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 14/07/2016قرار بتاریخ  0990768ملف رقم 

  ) ح. ا(ضد ورثة ) خ. ا(قضیة 

  

  شیوع: الموضـوع
 .عقار مرھون - قسمة عینیة  :الكلمات الأساسیة

  .من القانون المدني 718المادة  :المرجع القانوني
  

لا یعد عقد الرھن عائقا للقسمة العینیة للعقار : المبــدأ
 . الشائع

 
 المحكمـــــة العـلـــــــــیاإن 

 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد  
 . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة  
وعلى مذكرة الرد التي  30/01/2014الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 
 .تقدم بھا محامي المطعون ضده

بعد الاستماع إلى المستشارة المقررة في تلاوة تقریرھا المكتوب 
 .وإلى المحامیة العامة في تقدیمة طلباتھا المكتوبة

طعنت بطریق النقض بتاریخ  )خ.ا(لطاعنة حیث أن ا
بواسطة عریضة قدمھا محامیتھا الأستاذة سعودي  2014/01/30

نادیة المعتمدة لدى المحكمة العلیا ضد القرار الصادر عن مجلس 
القاضي بـتایید الحكم  2013/03/19قضاء أم البواقي بتاریخ 

والقاضي برفض  21/11/2012المستانف فیھ الصادر بتاریخ 
 .الدعوى لعدم التأسیس
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وباقي ) ع.ا(و) ج.ا: (وھم) ح.ا(حیث أن المطعون ضدھم ورثة 
قد بلغوا ) ن.ب(و) ز.ا(و) ز.ا(و) ص.ا(و) ج.ا: (وھم) ح.ا(ورثة 

 . بعریضة الطعن و لم یودعوا مذكرة جواب
حیث أن الطعن بالنقض قد استوفي شروطھ القانونیة لذلك فھو 

 . مقبول شكلا
وجھین حیث أن الأستاذة سعودي نادیة أثارت في حق الطاعنة 

 .للطعن
 القانوني، المأخوذ من انعدام الاساس :الوجھ الأول

ن طالبت بتملیكھا من مبلغ ــة في الطعــوى أن المدعیـبدع
دج مقابل حصتھا في التركة وأن الرھن الذي قام بھ  20.29.35

المدعي علیھ في الطعن الاول ینحصر في حصتھ فقط دون المساس 
بحصص باقي الشركاء ومنھا حصة المدعیة في الطعن مما یجعل 

 . القرار محل الطعن مشوب بعیب إنعدام الأساس القانوني
 التسبیب،في المأخوذ من القصور : الوجھ الثاني

بدعوى أن قضاة المجلس قضوا بتأیید الحكم المستأنف فیھ بدون  
أن یقدموا تسبیب كافي أثناء فصلھم في النزاع مما یجعل القرار 

 . محل الطعن مشوب بعیب قصور التسبیب
 وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا

 والمأخوذ من انعدام الأساس القانوني،: عن الوجھ الأول بالأفضلیة
بالفعل وبالرجوع إلى القرار محل الطعن وأوراق حیث أنھ 

 .الملف یتضح وأن النزاع یتعلق بقسمة تركة
حیث أنھ في قضیة الحال فإن قضاة المجلس قد رفضوا الدعوى 
الرامیة إلى القسمة والمرفوعة من طرف المدعیة في الطعن على 

ولكنھم لم یبینوا  ،أساس أن العقار محل القسمة لا زال مرھون
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إضافة  ،ى ھذا العقد الخاص بالرھن ولا تاریخھ ولا المرتھنمحتو
وبالتالي  ،الى ذلك فإنھ حتى مع وجوده فلا یعد عائقا للقسمة العینیة

وبقضائھم كما فعلوا فإن قضاة المجلس لم یؤسسوا قرارھم تأسیسا 
 . قانونیا وعرضوه بذلك للنقض والإبطال

 فلھــــــذه الأســـــبـاب

  : المحكمة العلیا يتقض

 : في الشكل
 . التصریح بقبول الطعن بالنقض شكلا

 : في الموضوع

التصریح بنقض وإبطال القرار الصادر عن مجلس قضاء أم 
وبإحالة القضیة والأطراف على نفس  2013/03/19البواقي بتاریخ 

 ،المجلس مشكلا من ھیئة أخرى للفصل فیھا من جدید وفقا للقانون
 . وبإبقاء المصاریف القضائیة على عاتق المطعون ضده

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الرابع عشر من شھــر جویـلیـة سنــة ألفیـن 

 .القسم الثالث - الغرفة العقاریة  -وستـة عشر من قبل المحكمة العلیا 


